جريدة السفير 22 شباط 2007

في تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد بغياب المجلس الدستوري
أدخل الدستور اللبناني ضمن صلاحيات المجلس الدستوري، الفصل في صحة الانتخابات الرئاسية، ولما صدر قانون إنشاء المجلس الدستوري، قضى في المادة23 على أن يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانوناً على الأقل. يقدَّم الطعن إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة أربع وعشرين ساعة تلي إعلان النتائج تحت طائلة رده شكلاً. ثمَّ يصدر المجلس قراره بمهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ ورود المراجعة ويبقى مجلس النواب منعقداً كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري.
تبرز أهمية هذه الحيثية الأخيرة في أنها أبقت مجلس النواب مجتمعاً كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري، وتفيد هذه الحيثية بأن الرئيس المنتخب لا يستطيع ممارسة مهامه قبل بت المجلس الدستوري بصحة هذا الانتخاب، فإذا أبطل المجلس الدستوري انتخاب الرئيس فإن المجلس النيابي المجتمع يعمد فوراً إلى انتخاب رئيس جديد. وهذه الحالة هي خاصة بانتخاب الرئيس، وهي بخلاف النائب المطعون بصحة نيابته الذي أجاز له قانون إنشاء المجلس الدستوري في المادة 26 "ممارسة جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات".
واليوم حيث لا يوجد مجلس دستوري وهو معطَّل قسراً عن ممارسة مهامه، فإن الطعن بصحة انتخاب رئيس الجمهورية سيؤدي إلى وقف مفعول هذا الانتخاب لحين تشكيل المجلس الجديد والسماح له ببت الطعون النيابية ثمَّ الرئاسية، إذ لا يعقل أن يجيز المجلس الدستوري لنائب مطعون بصحة نيابته منذ أكثر من سنة بأن يمارس دوره الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية قبل أن يتسنى له الفصل في صحة انتخابه. 
وهكذا فإن صراحة النص التي تمنع رئيس الجمهورية المنتخب من ممارسة مهامه قبل فصل المجلس الدستوري بصحة هذا الانتخاب، سوف تُلزم الحكومة على الإسراع بإعادة الحياة إلى هذه المؤسسة الدستورية المعطلَّة قصداً عن العمل، وإلا فالنتيجة هي تعذر وصول رئيس جمهورية منتخب إلى موقع الرئاسة.
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